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Résumé 
    J'ai travaillé à travers cet article pour aborder une 
approche juridique entre les contrats commerciaux 
via les médias électroniques, dont le plus important 
est Internet, avec la théorie générale du contrat, dans 
une partie importante, qui est l'expression de la 
volonté dans l'environnement électronique selon le 
droit algérien. 
 
L'application du système de numérisation s'est 
reflétée dans le processus contractuel traditionnel 
dans son ensemble, touchant un ensemble de 
dispositions et créant plusieurs problèmes, en raison 
de la particularité de ce type de contrat, dont le plus 
important est qu'il se fait via des médias 
électroniques et se déroule sans la présence des 
parties contractantes dans un véritable conseil des 
contrats, qui a créé des dispositions sur la façon 
d'exprimer Sur le testament, le concept, la nature et 
les conditions de l'offre et de l'acceptation 
électroniques, qui diffèrent selon le type de moyen 
électronique utilisé, dont les plus importants sont le 
courrier électronique, le site Web, le service de chat 
ou la consultation directe. 
 
Mots clés : Contrat, Testament, Droit de récidive, 
Médias électroniques. 

 

Abstract 
        I worked through this paper to address a 
legal approach between commercial contracting 
via electronic media, the most important of which 
is the Internet, with the general theory of the 
contract, in an important part, which is the 
expression of will in the electronic environment 
according to Algerian law. 
 
        The application of the digitization system 
was reflected in the traditional contractual 
process as a whole, touching a set of provisions 
and creating several problems, due to the 
peculiarity of this type of contract, the most 
important of which is that it is done through 
electronic media and is held without the presence 
of the contracting parties in a real contract 
council, which created provisions for how to 
express On the will, the concept, nature and 
conditions of the electronic offer and acceptance, 
which differ according to the type of electronic 
means used, the most important of which are e-
mail, web site, chat service or direct viewing. 

Key words: contract, will, right of recidivism, 
electronic media. 

 

 

 

  

 

 التعبیر عن الإرادة في العقد الإلكتروني على ضوء التشریع الجزائري
Expressing the will in the electronic contract in light of the Algerian 

legislation 
 19/01/2022 تاریخ القبول :؛  16/10/2020 : اریخ الاستلامت

 
  ملخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Corresponding author, e-mail : m.aggoni@univ-biskra.dz 

                  

 
 *عقوني محمد .د

  جامعة محمد خیضر ،  كلیة الحقوق
 ، الجزائر بسكرة

 

عملت من خلال ھذه الورقة البحثیة التطرق إلى مقاربة قانونیة ما بین التعاقــد 
التجاري عبر الوسائط الإلكترونیة، و التي من أھمھا الإنترنــت، مــع النظریــة 
العامة للعقد، في جزئیة مھمة وھي التعبیر عن الإرادة فــي البیئــة الإلكترونیــة 

 طبقاً للقانون الجزائري.
الرقمنة انعكس على العملیة التعاقدیة التقلیدیــة برمتھــا، ومــس تطبیق نظام      

جملة مــن الأحكــام وخلــق عــدة إشــكالات، بســبب خصوصــیة ھــذا النــوع مــن 
یــتم عبــر وســائط إلكترونیــة و ینعقــد دون أن یكــون ھنــاك   العقود، أھمھــا أنــھ

، مــا خلــق أحكــام خاصــة بكیفیــة حضور مادٍ للمتعاقدین في مجلس عقد حقیقي
عن الإرادة و مفھوم وطبیعة و شروط الإیجاب و القبول الإلكترونــي،   التعبیر

والتي تختلف حسب نوع الوسیلة الإلكترونیة المستعملة، التي من أھمھا البرید 
الإلكترونــي و الموقــع الإلكترونــي الویــب و خدمــة المحادثــة أو المشــاھدة 

 المباشرة.
 ئط إلكترونیة.عقد، إرادة، حق العدُول، وسا :الكلمات المفتاحیة

mailto:m.aggoni@univ-biskra.dz


 عقوني محمد . د

242 

 مقدمة:
التعامــل عبــر الوســائط  التطــور التكنولــوجي الھائــل فــي المجــال الرقمــي و اتســاع    

الالكترونیة في جمیع میادین الحیاة بشكل كبیر، جعل ابـرام العقـود التجاریـة إلكترونیـاً 
أسلوباً ممیزاً، من أجـل عقـد الصـفقات التجاریـة و البحـث عـن فـرص الاسـتثمار دون 

 التعرض إلى العدید من معوُقات التجارة التقلیدیة.  
معروضـة بطریقـة منظــورة غیـر ملموسـة، یــتم حیـث أصـبحت السـلعة أو الخدمــة     

تفــاوض الأطــراف المتعاقــدة عــن بعــد حولھــا، فیتبــادلون المعلومــات و ســائر البیانــات 
 بسرعة فائقة.

یعتبر التراضي أھم أركان العقـد، حیـث لا یـرتبط الشـخص بـأي عقـد مـا لـم تتجـھ     
نیـة یجعـل التعبیـر إرادتھ لإبرامھ؛ وطبیعة وخصوصیة التعاقـد عبـر الوسـائط الإلكترو

عن الإرادة فـي البیئـة الافتراضـیة لـھ ضـوابط و أحكـام خاصـة مـن المھـم إدراكھـا و 
 البحث فیھا. 

ومــن المعلــوم  أن التراضــي لا یقــوم إلا مــن خــلال تطــابق الإیجــاب و القبــول اللــذان  
یصدران طبقاً للقانون، و علیھ سوف نتطرق في طیات ھـذا البحـث إلـى كیفیـة التعبیـر 

الإرادة في العقد الإلكتروني، حیث أن المشرع الجزائري أقر العقـود و المعـاملات عن  
وقبلھا نظم المشرع   1الإلكترونیة بإصداره قانوناً لتنظیم المعاملات التجاریة الإلكترونیة

-15القـانون رقـم:أحكام تخص جوانب عدیـدة مرتبطـة بالتعـاملات الإلكترونیـة، أھمـا 
 .  2امة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، المحدد للقواعد الع04
كما نـص المشـرع فـي القـانون المـدني المـنظم للقواعـد العامـة للعقـد، علـى جـواز     

 وھـو  3صدور الإیجاب من شخص إلى آخر عن طریق الھاتف أو بـأي وسـیلة مماثلـة؛
 تقلیدیة أم إلكترونیة.ما یفھم منھ جواز التعبیر على الإرادة بأي طریقة كانت،  

تبدو أھمیة دراسة ھذا الموضوع نتیجة أثار التقدم التكنولوجي في وسـائل الاتصـال     
و المعلومات، فقد نتج عـن ممارسـة التجـارة الإلكترونیـة الكثیـر مـن الجـدل و النقـاش 

رونیـة حول العدید من المبادئ والقواعد القانونیة التقلیدیة، كما أن حداثـة التجـارة الإلكت
بس القـائم و الغمـوض الموجـود و تحدیـد  في الجزائر توُجب علینا العمل علـى رفـع اللُـ

ــاھیم  ــة وجــود التراضــي و بعــض المف ــر عــن الإرادة، و تطــابق  المحیطــة بكیفی التعبی
الایجاب و القبول في العقد الذي ینشأ في البیئة الإلكترونیـة، مـا یـوفر الأمـان القـانوني 

 على ھذه المعاملات.  للمتعاقدین المقبلین  
كیــف و بناء على ما سبق سنعمل من خلال ھذا البحث الإجابة عن الإشكالیة التالیة:     

 في البیئة الإلكترونیة ؟  نظم المشرع الجزائري صور التعبیر عن الإرادة عند إبرام العقد 
أجل الإجابة عن ھذه الإشكالیة والالمام بھذه الدراسـة، نتطـرق إلـى الإیجـاب   و من    

  الإلكتروني في المبحث الأول، ثم القبول الإلكتروني في المبحث الثاني.
 المبحث الأول: الإیجاب الإلكتروني

نتنــاول مفھــوم الإیجــاب الإلكترونــي( المطلــب الأول)، ثــم نعــرض بعــض صــور     
لتجارة الإلكترونیة(المطلب الثاني)، و في الأخیـر نعمـل علـى تمییـز الإیجاب في عقد ا

 الإیجاب الإلكتروني عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد(المطلب الثالث).      
 المطلب الأول: مفھوم الإیجاب الإلكتروني

نتطرق الـى التعریـف الاصـلاحي و القـانوني للإیجـاب(الفرع الأول)، ثـم ننظـر فـي   
لثــاني). وفــي الأخیــر نتطــرق الــى حكــم التعبیــر عــن الإرادة فــي العقــد نطاقــھ(الفرع ا

 الإلكتروني ( الفرع الثالث)
 ً  الفرع الأول: تعریف الإیجاب اصطلاحاً و قانونا

یعُرف الإیجاب بأنھ" التعبیر البات المُنجـز الصـادر مـن أحـد المتعاقـدین و الموجـھ     
كما یعرفـھ بعـض الفقـھ " إعـراب عـن   4إلى الطرف الأخر بقصد إحداث أثر قانوني."

بــھ یعــرض شــخص علــى آخــر أو علــى عــدة اشــخاص  -صــریح أو ضــمني –الإرادة 
 5إبرام عقد بشروط معینة." –معینین أو غیر معینین    –آخرین  

یعرف التوجیھ الأوربي الخاص بحمایة المستھلكین الإیجاب في العقود المبرمة عن     
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ل إلیـھ أن بعد بأنھ اتصال عن بعد یتضمن ج میـع العناصـر اللازمـة التـي تمُكـن المُرسـَ
   6یقبل التعاقد مباشرة، و لا یدخل في ھذا النطاق مجرد الإعلان.

یتم تعریف الإیجاب الإلكتروني لابد من مراعاة الطریقـة التـي یـتم بھـا ھـذا   و حتى    
الإیجــاب، و الــذي یكــون عبــر الوســائط الإلكترونیــة. و علیــھ یمكــن تعریــف الإیجــاب 
الإلكتروني بأنـھ "التعبیـر البـات و الصـادر مـن أحـد العاقـدین و الموجـھ إلـى المتعاقـد 

 7م عقد في مجال المعاملات الإلكترونیة."الأخر عبر شبكة المعلوماتیة بقصد إبرا
و عــرف قــانون الأمــم المتحــدة النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونیــة الیونســیترال    

الإیجاب الإلكتروني بالقول أنھ" في سیاق تكوین العقود و ما لم یتفق الطرفـان،  یجـوز 
سـتخدام رسـالة استخدام رسائل البیانات للتعبیر عن العرض و قبـول العـرض، و عنـد ا

البیانات في تكوین العقد لا یفقد ذلـك العقـد صـحتھ، أو قابلیتـھ، لمجـرد اسـتخدام رسـالة 
 8بیانات لذلك الغرض."

من مشروع العقد النموذجي في شـأن المعـاملات الإلكترونیـة   3/2كما تضمن البند      
ابـاً إذا تضـمنت و الملحق بقانون الأمم المتحـدة النمـوذجي مـا یلـي:" تمُثـل الرسـالة إیج

إیجاباً لإبرام عقد مُرسل إلى شـخص واحـد أو أشـخاص مُحـددین، مـا دامـوا معـروفین 
على نحو كافٍ و كانت تشیر إلى نیة مُرسِل الإیجـاب أن یلتـزم فـي حالـة القبـول، و لا 

 یعتبر إیجاباً الرسالة المتاحة إلكترونیاً بوجھ عام، ما لم یشُر إلى غیر ذلك."
التونسي في قانون المبـادلات الإلكترونـي اخضـاع العقـود الإلكترونیـة   أقر المشرع    

لنظام العقـود الكتابیـة مـن حیـث التعبیـر عـن الإرادة و مفعولھـا القـانوني و صـحتھا و 
 9قابلیتھا للتنفیذ.

و یذھب بعض الفقھ إلى القول أنھ من الصواب الإبقاء على تعریـف الإیجـاب دون      
تغییــر، ســواء تــم التعبیــر عنــھ تقلیــداً أم إلكترونیــاً، علــى أســاس أن وصــف الإیجــاب 
الإلكتروني لا یغیر من ذاتیة الإیجاب لمجرد كونھ قـد تـم عبـر الوسـیط الإلكترونـي، و 

أن لفـظ إلكترونـي إذا مـا أضـیفت للإیجـاب فإنھـا لا یضیف أصحاب ھذا الرأي بالقول  
تنال من المراد منھ في إطار القواعد التقلیدیة في قانون العقد، فالأمر لا یَعْدو أن یكـون 
وصفاً یلحق بالإیجاب ناشئ عن اختلاف في وسیلة التعبیر عـن الإرادة، والمتمثلـة فـي 

   10تقنیات حدیثة تتُیحھا الوسائط الإلكترونیة.
ــادة       ــي الم ــري ف ــرع الجزائ ــھ المش ــل ب ــا عم ــو م ــارة 6/2وھ ــانون التج ــن ق ، م

-04آحال تعریف العقد الإلكتروني إلى مفھومھ وفـق القـانون رقـم:    الإلكترونیة، حیث
، الذي یحدد القواعد المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة، فجعـل المشـرع العقـد 0211

، و أضافة على ذلك أنھ یتم إبرامھ عـن بعـد، الإلكتروني یتم وفق اطار القواعد التقلیدیة
 عن طریق الوسائط الإلكترونیة دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافھ.

مـن العناصـر الجوھریـة كثـر من المھم توضیح أن الإیجاب الإلكتروني یتطلـب أ       
ً   حیث  ،یجاب التقلیديفي الإ  المطلوبة المتعاقـدین علـى تفـق  إلا اذا  لا یعتبر العقد مبرمـا

ي مـدول أ  التي لـم تحـدد  ،من القانون المدني  65نص المادة  حسب    ،المسائل الجوھریة
رف عـتٌ حیـث  و بالتالي یبقى تحدید مفھومھا لقاضي الموضوع    ،لھذه المسائل الجوھریة

إلى ذلـك أي شـرط  یضاف ،برامھقد المراد إساسیة في تعریف العالأنھا العناصر ى أعل
حتـى و لـو كـان  ،لى مرتبـة العناصـر الجوھریـةإ یجابمن وجھ لھ الإیرقى إلى  نظر  
ً   ھذا الشرط أمراً   12.ھمیة لھ و لا أثانویا

علـى غـرار التشـریعات  المشـرع الجزائـري أما في الإیجاب الإلكتروني لم یكتفـي     
ت تقـع علـى عـاتق ، بـل أضـاف إلـى ذلـك التزامـابتحدیـد المسـائل الجوھریـة  المقارنة

ً ورد في حالة كـان مـن وجـھ إلىـھ الإالمُ  امـات فـي تتمحـور ھـذه الالتز  ،یجـاب مسـتھلكا
ــاب الإل ــمن الإیجـ ــوب أن یتضـ ــات وجـ ــات و المعلومـ ــن البیانـ ــة مـ ــي مجموعـ كترونـ

: مـا یلـيبلكترونیـة  ، مـن قـانون التجـارة الإ13، وھو ما نصت علیھ المادة  الضروریة
 لكتروني على الخصوص المعلومات التالیة :یجب أن یتضمن العقد الإ

 الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات؛ -
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 شروط و كیفیات التسلیم؛ -
 ؛البیع  بعدالضمان وخدمات ما   طشرو -
 شروط فسخ العقد الإلكتروني؛ -
 شروط و كیفیات الدفع؛ -
 شروط و كیفیات اعادة المنتوج؛ -
 كیفیات معالجة الشكاوى؛ -
 شروط و كیفیات الطلبیة المسبقة عند الإقتضاء؛ -
 الشروط و الكیفیات الخاصة المتعلقة بالبیع بالتجریب عند الإقتضاء؛ -
-  ً  أعلاه؛ 2حكام المادة   لأالجھة القضائیة المختصة في حالة النزاع، طبقا
 مدة العقد حسب الحالة.  -

 الفرع الثاني: نطاق الإیجاب
الإیجـاب الـذي یكـون عبــر شـبكة الإنترنـت، قـد یكــون إیجابـاً خاصـاً موجھـاً إلــى      

أشخاص محددین، و ھو ما یكون عادة عبر البرید الإلكترونـي، أو عـن طریـق بـرامج 
المحادثة؛ كما قد یكون الإیجاب عامـاً موجھـاً إلـى أشـخاص غیـر مُحـددین و إلـى كـل 

الإیجاب لـھ صـفة دولیـة، و مـع ذلـك قـد یكـون متصفح لمواقع الویب. و بالتالي یكون  
   13الایجاب محدداً بنطاق مكاني بالنص على ذلك صراحة.

وقد أشار البند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونیة فـي فقرتیـھ        
 الثالثة والرابعة إلى تحدید المنطقة الجغرافیة التي یغطیھا الإیجـاب، وذلــك لأن بعــض

ــر قیوداً أخرى یفرضھا  القوانین الأجنبیة قد تتضمن حالات یحظر فیھا التعامل، أو  تقــ
ــر من الأحیان التاجر  ـــصور الخاص  بھا لحمایة المستھلكین؛ ولذلك ینُصح في كثیـ التـ
لوقوعھ في ھذه  النطاق الجغرافي الذي یغطیھ الإیجاب تجنباً  الفرنسي أن یحدد مقدماً 

      14المشكلة.
ــض       ــرى بع ــث ت ــرأي، حی ــي ال ــتلاف ف ــاك اخ ــاب، ھن ــد الإیج ــق بتحدی ــا تعل وفیم

التشریعات أن العرض الموجھ للجمھور عن طریق الإعلانات مثلا، یفقد صفة التحدیـد 
و مـن ثــم لا یكــون إیجابـاً. فــي حــین تـرى بعــض القــوانین خـلاف ذلــك، مثــل القــانون 

الإیجاب إلى العـالم كلـھ، و ھـو الاتجـاه الفرنسي و القانون الإنجلیزي التي تجیز توجیھ 
الذي یؤیده أغلب الفقھ الذي یرى أن ھذا یعتمد على طریقة العرض، فإذا كـان العـرض 
یتمثل في إعلان المنتج عن السلعة في التلفاز أو الصحف أو الرادیو و یـدعو الجمھـور 

ھ إلـى شـخص إلى شرائھا، فإن العرض في ھذه الحالة لا یمثل إیجاباً، لأنـھ غیـر موجـ
معین أو أشـخاص معینـین، أمـا إذا كـان المُنـتج عـرض سـلعتھ واصـفاً إیاھـا و محـدداً 
مزایاھا و ثمنھا و یعلن اسـتعداده لإرسـالھا إلـى كـل مـن یطلبھـا بالشـروط المبینـة فـي 
الإعلان، فإن ھذا العرض یعبر عن إرادة صاحبھ في الالتزام بالتعاقد مـع كـل شـخص 

 15جابا صریحا.یبدي قبولھ، ویعتبر إی
 الفرع الثالث:  حكم التعبیر عن الإرادة في العقد الإلكتروني

نص القانون المدني الجزائـري بـأن یـتم التعبیـر عـن الإرادة بـاللفظ، أو الكتابـة، أو     
الإشــارة المتداولــة عرفــاً، أو باتخــاذ موقــف لا یــدع أي یشــك فــي دلالتــھ عــن مقصــود 

ون التعبیر عن الإرادة صریحاً، كمـا یمكـن أن یكـون و بالتالي یمكن أن یك16صاحبھا.  
ضمنیاً. كما قضى المشرع الجزائري استثناء عن ھذه القاعدة، بنصـھ علـى إمكانیـة أن 

 17یكون السكوت الملابس وسیلة للتعبیر عن القبول.
حیث ینعقد العقد بالتقاء الإیجاب مع قبول مطابق لھ، فیتحقق ما یعـرف بالتراضـي،     

تلف كمـا ذكـر تحقیـق التراضـي فـي العقـود الإلكترونیـة عـن العقـود التقلیدیـة، و لا یخ
بحیث یلتقي الإیجاب بالقبول و یتحقـق ذلـك بتبـادل الأطـراف لإرادتھـم التعاقدیـة عبـر 
الوسائط الإلكترونیة، بدلا من الوسائل التقلیدیة، فإذا التقـت الإرادتـان المتطابقتـان عبـر 

ع مراعاة مـا ینظمـھ القـانون فـوق ذلـك مـن أوضـاع معینـة تقنیات الاتصال الحدیثة، م
لانعقاد العقد، یمكـن القـول بوجـود التراضـي، غیـر أن ھـذه الخاصـیة جعلـت الإیجـاب 

 18الإلكتروني یخلق عدة اشكالات نوعیة بسبب خطورة الآثار المترتبة علیھ.
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وبالتالي ومن خلال ما سبق، فإنھ یمكن التعبیر عن الإرادة التعاقدیة عبر الوسائط       
الإلكترونیة، وخاصة عبر شبكة الإنترنت، فیتحقق الرضاء في العقد الإلكتروني عنـدما 
یتم تبـادل رسـائل البیانـات الإلكترونیـة أو الخطابـات الإلكترونیـة، ویعتبـر مـن صـور 

 world wide webفي العقد الإلكتروني إذا تـم ذلـك عبـر خدمـة التعبیر عن الإرادة 
، أو أي وســـیلة إلكترونیـــة تحقـــق الغـــرض (email)،أو خدمـــة البریـــد الإلكترونـــي 

   19المطلوب.
 المطلب الثاني: بعض صور الإیجاب في عقود التجارة الإلكترونیة

الإیجاب عبـر المحادثـة أو نتناول الایجاب عبر البرید الإلكتروني(الفرع الأول)، ثم     
ــاني)، ــرة(الفرع الثـ ــاھدة المباشـ ــراً  المشـ ــي  و أخیـ ــع الإلكترونـ ــر الموقـ ــاب عبـ الإیجـ

 الویب(الفرع الثالث).
 الفرع الأول: الإیجاب عبر البرید الإلكتروني

یختلف الإیجاب عبر البرید الإلكتروني عنـدما یكـون الاتصـال الكتـابي مباشـر بـین     
 اب لما یكون ھناك فترة زمنیة بین الإیجاب و القبول.المتعاملین عن الإیج

یكـون فـي ھـذه الحالـة  في حالة وجود فترة زمنیة فاصلة بین الإیجاب و القبول:  -أولا
الإیجاب موجھاً غالباً من طرف شـخص إلـى شـخص آخـر تحدیـداً، فنكـون أمـام حالـة 

الموجـب بحاجـة  شبیھة بالإیجاب الصادر عبر الفـاكس أو البریـد العـادي، حیـث یكـون
   20لفترة زمنیة فاصلة لاستلام الإجابة.

و بالتالي یكون الإیجاب قائما غیر مُلزم، إلا في حالة إذا تضمن التزاماً مـن طـرف     
المُوجب بالبقاء على إیجابھ لفترة محددة، و یمكن معرفة ھذه المدة من طبیعـة الإیجـاب 

نون المدني الجزائري، فإذا كان إیجاباً من القا  63و العرُف. وھو ما نصت علیھ المادة  
غیر مُلزم، فإنھ ممكن أن یتم بھ العقد متى كان باتاً وجازماً وكلامـاً محـدداً، كمـا یمكـن 
أن یسقط في حالة رفضھ عن طریق البرید الإلكتروني أو عند التعدیل فیھ، أو تكـراره، 

لرجـوع عـن الإیجـاب عبـر أو انقضاء المدة في حالة كان مُلزماً، و یستطیع المتعامـل ا
 نفس الوسیلة، أو عن طریق وسیلة أخرى كالھاتف مثلاً.  

في ھذه الحالة یقتـرب الإیجـاب مـن الإیجـاب  في حالة الاتصال بالكتابة مباشرة:  -ثانیا
عبر التلكس، الذي یـوفر الاتصـال المباشـر فـي إیجابـھ و قبولـھ، بحیـث یمكـن أن یـرد 

نكــون أقــرب إلــى مجلــس عقــد حقیقــي، و یكــون القبــول فــور صــدور الإیجــاب، وھنــا 
الذي یبُطل الإیجـاب،  للموجب العدُول عن إیجابھ بأي فعل أو قول یدَل على الاعتراض

كما یكون للقابل عند رفض الإیجاب أن یعبر عن ذلك، مـثلا ًبالانتقـال إلـى موقـع آخـر 
 21غیر موقع الموجب.

 الفرع الثاني: الإیجاب عبر المحادثة أو المشاھدة المباشرة  
تمُكن وسیلة الاتصال الحدیثة إمكانیة مشاھدة المتعامل عبر شبكة الإنترنت المتصل     

معھ عن طریق كمیرا تتصل بجھاز الكمبیـوتر لـدى الطـرفین، فیتحـول الكمبیـوتر إلـى  
راضـي لطرفـي العقـد فـي مجلـس ھاتف مرئي، ونكون في ھذه الحالة أمام حضـور افت

و ینطبـق  22عقد واحد، أي أمام مجلس عقد افتراضي یقترب جداً من المجلس الحقیقـي.
على ھذا النوع من الإیجاب القواعد العامة في التعاقد بین حاضـرین، التـي نـص علیھـا 

، من القانون المدني، فیكون الإیجاب غیر مُلزم مـا لـم 64المشرع الجزائري في المادة  
در قبُـول  یصدر القبول فوراً، أما إذا عَدل المُوجب عن إیجابھ، سقط الإیجـاب، وإذا صـَ

 بعد ذلك، فلا یعُتد بھ ویعتبر إیجاباً جدیداً.
أما في حالة لم یَعْدِل المُوجب عن ایجابھ، فإن الإیجاب لا یسـقط، لكنـھ یصـبح غیـر     

لـزم؛ و بالتـالي فـإن صـدور قبـول مُلزم، و ھو ما یطلق علیھ بالإیجاب القائم و غیر المُ 
 قبل انفضاض مجلس العقد یؤدي إلى انعقاد العقد.

   الفرع الثالث: الإیجاب عبر الموقع الإلكتروني الویب
الإیجاب عبر الموقـع الإلكترونـي یشـبھ كثیـراً الإیجـاب الصـادر عبـر الصـحف أو     

مـة، فیكـون إیجابـاً التلفاز، أو عبـر الشاشـات الموضـوعة فـي السـاحات و الطـرق العا
مستمراً على مدار الساعة، و في الغالـب یعتبـر موجھـاً للجمھـور و لـیس إلـى شـخص 
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معین، وعادة ما یكون ھذا الإیجاب محدداً بزمن أو معلقاً على شرط عدم نفَـاذ السـلعة، 
و یكون الإیجاب عبر شبكة الویب معلق على شرط عـدم تغیـر الأسـعار، حیـث یحـتفظ 

 تعدیل الثمن.   المُوجب بحقھ في
و یطرح الإیجاب عبـر المواقـع الإلكترونیـة إشـكالیة التكییـف القـانوني للإعـلان        

عبر شبكة الویب، حیث یرى البعض أنھ دعوى إلى التعاقد و لیس إیجاباً، حتـى لوكـان 
الإعلان یحتوي على جمیع المسائل الجوھریـة للعقـد، إلا فـي حالـة كـان الإعـلان عـن 

مات یعُتدَ بھ بشخص المتعاقد، فنكـون فـي ھـذه الحالـة أمـام إیجـاب، لـذلك السلع و الخد
یحرص المُعلن على شـبكة الإنترنـت علـى أن یجعـل المسـتھلك ھـو المُوجـب و یكـون 

       23البائع أو المُورد أو المنتج ھو القابل.
 المطلب الثالث: تمییز الإیجاب الإلكتروني عن الدعوة للتفاوض أو التعاقد

تتمیز المرحلة السابقة عن إبرام العقد بعدة صور للتعبیر عن الإرادة، منھا ما یمكـن     
اعتباره إیجاباً تاماً ینعقد بھ العقد عند اقترانھ بقبول، ومنھا مـا لا یعـدو أن یكـون دعـوة 
للتفــاوض حــین یكــون عرضــاً مــن طــرف شــخص للتعاقــد دون أن یعمــل علــى تعــین 

یِّن بین الإیجاب و التفاوض، حیث لا یرتب القـانون عناصره و شروطھ، و الاختلاف بَ 
على ھذا الأخیر أي أثر قانوني، و یبقى من حق المتفاوض أن یقطع المفاوضـة فـي أي 
وقت، عكس ما ینُتجھ الإیجاب من أثر قـانوني، و التسـاؤل الـذي یثیـره موضـوعنا فـي 

الوســائط  ھــذا الجانــب، ھــو ھــل یمكــن اعتبــار العــرض الموجــھ إلــى الجمھــور عبــر
 الإلكترونیة وخاصة شبكة الإنترنت إیجاباً أم لا؟ 

اختلفت القوانین المقارنة بین مـن یعتبـر ھـذا العـرض مجـرد إعـلان، مثـل القـانون     
الكویتي، و من یعتبره دعوة إلى التعاقد مثل القانون الإنجلیزي، فـي حـین ذھـب فریـق 

 كاملاً ومنتجاً لأثاره.  ثالث، مثل القانون الفرنسي إلى اعتباره إیجاباً  
یرى جانب من الفقھ أن ما یمیز الإیجاب عن الدعوة للتفاوض، ھـو فـارق وظیفـي،     

على اعتبار أن وظیفة الدعوة إلى التفاوض ھي مجرد الإعلان من صاحبھا عن رغبـة 
في التعاقد من أجل الكشف عن من تكون لدیھ رغبة مقابلة، بینمـا الإیجـاب یھـدف إلـى 

روع كامل المعالم، قابل أن یتحول إلى عقد متكامـل الأركـان بمجـرد إعـلان تحقیق مش
        24من یوجھ إلیھ قبولھ على محتوى العرض المقدم.

البعض إلى القول، الأرجح في العروض التي تتم عبر شبكة الإنترنت و التـي   و یذھب 
تكون موجھة للجمھور، لیس عرضاً فعلیاً مُلزماً بالمعنى القانوني الإصـطلاحي، بـل لا 

 25تعدو أن تكون مُجرد اقتراح أو دعوة إلى التعاقد.
لكترونیـة تسـتلزم ذلـك، و یبرر ھذا الاتجاه رأیھ بالقول أن طبیعة عقـود التجـارة الإ    

فالتاجر غیر مُلزم قانوناً بإبرام العقد حتى یقبل ھـذا الإیجـاب، حیـث قـد یسـتلم صـاحب 
ل الإلكترونیـة بالموافقـة علـى طلـب الشـراء، دون أن ئالمتجر الإلكتروني مئـات الرسـا

تتوفر لدیھ كل الكمیة المطلوبة، أو أن یكون سعر البضـاعة قـد أصـبح أعلـى ممـا كـان 
   26وقت الإعلان.  علیھ
 وھو ما قضت بھ محكمة النقض المصریة بالقول: طرح مناقصات التوریـد و غیـر    

ذلك من البیانات الموجة للجمھور أو الأفراد، كالنشرات و الإعلانـات، لا یعُـد إیجابـاً و 
إنما یعتبر دعوة إلى التفاوض، أما الإیجاب، فھو الاستجابة لھذه الـدعوة، و مـن ثـم یـتم 

   27التعاقد بقبول الجھة صاحبة المناقصة أو الإعلان لھذا الإیجاب.
العـرض الموجـھ للجمھـور یكـون إیجابـاً صـحیحاً، إذا  كما یرى جانب من الفقـھ أن    

تضمن تحدیداً دقیقاً وافیاً للسلعة و الثمن و تحدید كل العناصر الجوھریة للتعاقد تحدیـداً 
 28نافیاً للجھالة، وإلا فإن العرض یبقى مجرد دعوة للتعاقد.

ــة     ــرى أن التفرق ــر موضــوعیة، ی ــر رأي أكث ــع الآراء الســابقة، ظھ ــین  مــوازاة م ب
الإیجاب و الإعلان قد تصَـح بالنسـبة للعقـود التقلیدیـة، إلا أنھـا تكـون أكثـر تعقیـداً فـي 
العقود الإلكترونیة، لھذا یرفض ھذا الاتجاه أن یلقي وصفاً مجملاً على كافـة العـروض 
الموجھة للجمھور، مع أنھم اختلفوا في المعاییر المتبعة لتحدید ھذه التفرقة، فھنـاك مـن 

ى تحدید الثمن من عدمھ، فإذا حُدد السعر عد إیجاباً، وھناك من یرى لا بـد أن اعتمد عل
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یعُبر الإیجاب عن إرادة باتة ونھائیة مـع إعـلان الشـروط الجوھریـة للتعاقـد، و یـذھب 
البعض إلى القول أن التفرقـة بـین الإعـلان و الإیجـاب یكـون حسـب صـیاغة الإعـلان 

      29إیجاباً.  نفسھ ومدى اعتبار الألفاظ المستخدمة
 المبحث الثاني: القبول الإلكتروني

نتناول تعریف القبـول الإلكترونـي وتحدیـد شـروطھ القانونیـة( المطلـب الأول)، ثـم     
رق القبـول فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـة( المطلـب  نعرج بعد ذلك إلى البحـث فـي طـُ

لإلكترونـي عـن القبـول( الثاني)، وفي الأخیر ننظر في مدى صلاحیة السكوت للتعبیر ا
 المطلب الثالث).   

 المطلب الأول: تعریف القبول الإلكتروني و تحدید شروطھ
 الفرع الأول: تعریف القبول الإلكتروني

یعتبر القبول ھو التعبیـر البـات عـن إرادة الطـرف الـذي وجـھ إلیـھ الإیجـاب، یفیـد     
بحیـث لا یمكـن أن ینعقـد العقـد إلا موافقتھ عن الإیجاب، فھو الإرادة الثانیة فـي العقـد،  

 باتفاق ارادتین.
عَرف بعض الفقھ القبول بأنھ " التعبیر عن رضا الموجب لھ بإبرام العقـد بالشـروط     

 30التي عینھا الموجب."
كما یعُرف القبول بأنھ التصرف الـذي بمقتضـاه یعلـن المُوجـب لـھ إرادتـھ بالموافقـة    

ھ إلیھ الإیجـاب صـراحة أو ضـمناً علـى موافقتـھ علـى على التعاقد، بحیث یعُلن من وج
العرض الموجھ إلیھ؛ و لابد أن یصدر القبـول و الإیجـاب قائمـاً، لأن العقـد لا یبـرم إلا 

 31بتلاقي الإرادتان و التطابق بینھما.
القابـل رسـالة عبـر البریـد الإلكترونـي مـثلا،   قد یكون التعبیر صریحاً، كـأن یبعـث    

قبولاً صریحاً للعرض الذي قدمھ الموجب، كما یمكن أن یكـون القبـول ضـمنیاً تتضمن  
 في حالة اتخاذ القابل أي تصرف یفید موافقتھ على العرض.

ما جعل بعض الفقھ یعتبر النقر على أیقونة القبـول ھـو مـن قبیـل القبـول الضـمني،      
ار المتعارف علیـھ فـي في حین ذھب فریق أخرى إلى اعتباره قبولاً صریحاً وفق المعی

   32أسلوب و طریقة التعبیر عبر الوسائط الإلكترونیة.
أما بالنسـبة للقـوانین المقارنـة، نجـد قـانون المبـادلات الإلكترونـي التونسـي یعـرف     

القبول في عقد التجارة الإلكترونیة بأنـھ التعبیـر عـن الإرادة إزاء الموجـب الـذي وجـھ 
ادتھ قصد إحداث أثر قانوني معین، بحیث ینشأ القبول إذا قبـل للقابل تعبیراً معیناً عن إر

من وجھ إلیھ ھذا التعبیر، فما یمیز القبول في ھـذا النـوع مـن العقـود ھـو أنـھ یـتم عبـر 
 33الوسائط الإلكترونیة التي یستعمل فیھا الوثائق الإلكترونیة.

ــة علــى أن رســالة      ــاص بالمعــاملات الإلكترونی ــي الخ ــانون الأردن ــا نــص الق كم
المعلومات تعتبر وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة لإبداء الإیجاب أو القبول، بقصـد 
إبرام العقد. و بالتالي فإن القبول یجوز أن یـتم عبـر شـبكة الإنترنـت مـن خـلال رسـالة 

   34المعلومات.
مشرع الجزائري في قانون التجارة الإلكترونیة في ھذه المسألة ما یجعل لم یفصل ال    

 الحكم فیھا طبقاً للقواعد العامة التي جاء بھا القانون المدني.  
من خلال ما سبق یتضح جلیاً، أن القبول فـي عقـود التجـارة الإلكترونیـة لا یختلـف     

لة التي یتم بھا و التي تكـون عبـر عن مضمون القبول في العقود التقلیدیة، إلا في الوسی
الوسائط الإلكترونیة، فھو قبول عن بعد، و علیھ یخضع لنفس القواعـد و الأحكـام التـي 
تــنظم القبــول التقلیــدي و إن كــان یتمیــز بــبعض الخصوصــیة التــي تعــود إلــى طبیعــة 

 35المعاملات الإلكترونیة.
 الفرع الثاني: شروط القبول الإلكتروني  

  یجب أن یتوفر في القبول عدة شروط و ھي كما یلي:    
ً   -أولا : حیـث أكـد المشـرع الجزائـري بأنـھ إذا أن یصدر القبول و الإیجـاب لازال قائمـا

عیُن أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابھ إلـى أن ینقضـي ھـذا الأجـل، ویحُـدد 
 36روف الحال أو من طبیعة المعاملة.الأجل من ظ
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دد      و یبقى الإیجاب قائمـاً فـي المعـاملات الإلكترونیـة فـي عـدة حـالات، منھـا إذا حـُ
موعد لقبول الإیجاب، یجب أن یـرتبط القبـول بالإیجـاب فـي ھـذا الموعـد، و إن تـأخر 

جي القبول عن ھذا الموعـد، فلـن یعتـد بـھ. و ھـذا مـا قضـى بـھ مشـروع العقـد النمـوذ
) منـھ بـالقول" 4-2-3الإلكتروني الذي أعدتھ لجنة الیونسیترال، حیث نـص فـي البنـد (

یعتبر القبول مقبولاً إذا تسَلم مُرسل ھذا الإیجـاب قبـولاً غیـر مشـروط للإیجـاب خـلال 
 37التوقیت المحدد."

حیث ینص القانون المدني الجزائري علـى أن   أن یكون القبول مطابق للإیجاب:  -ثانیا  
؛ و بالتالي لا ینعقد العقد إلا إذا كـان 38قبول الذي یغُیر من الإیجاب یعتبر إیجاباً جدیداً ال

 القبول مطابق للإیجاب.  
فلا یجب أن یتضمن القبول حتى یعتبر مطابقاً للإیجاب أي تعدیل فـي ھـذا الأخیـر،     

مـا أكدتـھ سواء بزیادة أو بنقصان،  و ھو ما سارت علیھ جـل التشـریعات المقارنـة، و 
   19.39اتفاقیة فیینا للبیع الدولي للبضائع في فقرتھا الأولى من المادة  

الأصـل أن تطـابق القبـول مـع الإیجـاب یشترط في القبول أن یكون باتاً جازمـاً:    -ثالثا
كفیل بحد ذاتھ لإبرام العقد و یصـبح العقـد ملزمـا لكـلا الطـرفین، اسـتناداً لقاعـدة العقـد 

ــتم عبــر الوســائط  شــریعة المتعاقــدین، إلا أن بعــض التشــریعات و فــي العقــود التــي ت
الإلكترونیة و بغیة حمایة المستھلك دَرجت على إعطاء الحق للمستھلك في العدُول عـن 
قبولھ، و إعادة السلعة إلى البائع؛ و ھو ما قضـى بـھ قـانون حمایـة المسـتھلك الفرنسـي 

منھ، أن للمشتري فـي   6/  121، حیث جاء في المادة  1992)، لسنة  960  -92رقم: (
كل عملیة بیع عن بعد الحق في إعادة البضـائع فـي مـدة سـبعة أیـام كاملـة، ابتـداء مـن 
تــاریخ تســلیم طلبیتــھ لإبــدالھا أو لاســترداد الــثمن، دون مســؤولیة أو نفقــات، باســتثناء 

 المصاریف المرتبطة بالرد.
لعقود الإلكترونیـة الغیـر و یؤسس بعض الفقھ ضرورة النص على حق العدُول في ا    

معروف في العقـود التقلیدیـة، علـى أن القابـل لا یسـتفید مـن وجـود خیـار الرؤیـة، لأن 
المواقع الإلكترونیة عادة ما ترافق عروضاً بصورة للمبیع، قـد تكـون صـور مُتحركـة، 

لیـھ أو ذات أبعاد ثلاثیة، مما یجعل المستھلك یَرى المبیع رُؤیة أشبھ بالحقیقة؛ و بنـاء ع
فإنــھ مــن الصــواب أن یمــنح قــانون المعــاملات الإلكترونیــة الحــق للمتعاقــد الضــعیف 
ــائع و  ــین الب ــدي ب ــوازن عق ــق ت ــد، مــن أجــل تحقی دول عــن العق (المســتھلك) حــق العــُ

 40المشتري.
لم ینص المشرع الجزائري على حق العدُول ومدتھ في قانون التجارة الإلكترونیة،      

منھ، العدُول الإتفاقي عند الاقتضاء؛ و یكون المشـرع   11في حین ذكر في نص المادة  
بھذا قد خالف جُل التشریعات المقارنة، من بینھا القـانون المتعلـق بالمبـادلات التجاریـة 

ــة التونســي، فــي ــي: " مــع مراعــاة  30الفصــل  الإلكترونی ــا یل ــذي قضــى بم ــھ،  ال من
دول عـن الشـراء فـي أجـل   25مقتضیات الفصل   من ھذا القانون، یمكـن للمسـتھلك العُـ

عشرة أیام عمل، تحُسب بالنسبة للبضائع، بدایة من تـاریخ تسَـلمھا مـن قبـل المسـتھلك، 
 أما بالنسبة للخدمات، فبدایة من تاریخ ابرام العقد.  

الإعلام بالعدول عبر الوسائط الإلكترونیة التي تم عبرھـا التعاقـد، و فـي ھـذه   یكون    
الحالة، یجب على المُورد إرجاع المبلـغ المـدفوع إلـى المسـتھلك فـي أجـل عشـرة أیـام 
ــتھلك  ــزم المس ــة، و یلت ــن الخدم دول ع ــُ ــاعة، أو الع ــاع البض ــاریخ إرج ــن ت ــل، م عم

           41بالمصاریف المتعلقة بإرجاع البضاعة.
طبقاً للقواعد العامـة قـد یـتم   رابعا: أن یصدر القبول الإلكتروني صریحاً واضحاً وحراً:

القبول صراحة، سواء باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً، أو بإتخاذ موقفـاً لا 
، كما یجوز أن یكـون القبـول ضـمنیاً 42یدع مجالاً للشك في دلالتھ على حقیقة المقصود

حالة عدم نص القانون أو اتفـاق الأطـراف علـى خـلاف ذلـك، غیـر أن ھـذا الحكـم   في
الأخیر یصعب تطبیقھ على العقود الإلكترونیة، حیث یكون القبول في الغالـب صـراحة 
و مــن الصــعب أن یكــون ضــمنیاً، و مــا یعــزز ھــذا القــول خُلاصــة مــا یستشــف مــن 

ــي للی ــد الإلكترونـ ــد العقـ ــث نجـ ــریعیة، حیـ ــوص التشـ ــي النصـ ــنص فـ ــیترال یـ ونسـ
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ــواد( ــل 2،3،4المـ ــلمھ مُرسـ ــولاً .... إذا تسـ ــول مقبـ ــر القبـ ــي: " یعتبـ ــا یلـ ــى مـ ) علـ
الإیجاب...."، وكلمة تسَلم ھنا تفید أن القبول یتم تسلمھ من خلال رسالة مكتوبـة، وھـو 

 43ما یعد تعبیراً صریحاً.
النمـوذجي بشـأن التجـارة الإلكترونیـة فـي   نفس الحكم ذھب إلیھ قانون الیونسـیترال    

، التـي تقضـي بمـا یلـي:" فـي سـیاق تكـوین العقـود... یجـوز اسـتخدام 11نص المـادة  
 44رسائل بیانات للتعبیر عن العرض و قبول العرض... ".

من خلال ما ذكرنا من نصوص، یتضح أن القبول یجب أن یصدر صـریحاً، سـواء     
یإستعمال اللفظ الدال مباشرة عن المعنى المقصود منھ، من خلال اجـراء محادثـة عبـر 
الإنترنت، أو من خلال الكتابة التي تتم عبر البرید الإلكتروني، أو مجرد الضـغط علـى 

أو على الخانة المخصصـة للقبـول فـي النمـوذج مفتاح في لوحة مفاتیح الحاسب الآلي،  
الذي یظھر على الشاشة، حیث یعتبر كـل مـا سـبق تعبیـراً صـریحاً عـن الإرادة، علـى 
أساس أن ھذا الفعل ھو الوسیلة التـى تظُھـر ارادة المتعاقـدین فـي المعـاملات التـي تـتم 

ة إلكترونیة تعمـل عبر الوسائط الإلكترونیة، فالقبول الإلكتروني یتم عبر برامج و أجھز
   45آلیاً، و بالتالي لا یمكن لھذه الأخیرة استخلاص و استنتاج ارادة المتعاقد.

ألزم المشرع الجزائري التحقق من تفاصیل الطلبیة من طرف المستھلك الإلكتروني     
لا ســیما فیمــا یخــص ماھیــة المنتوجــات أو الخــدمات المطلوبــة و الســعر الاجمــالي  و 

یات المطلوبة بغرض تمكینھ مـن تعـدیل الطلبیـة و الغائھـا أو تصـحیح الوحدوي و الكم
 الأخطاء المحتملة؛

 تأكید الطلبیة الذي یؤدي إلى تكوین العقد؛ -
 یجب أن یكون الاختیار الذي یقوم بھ المستھلك الإلكتروني معبراً عنھ بصراحة؛

یـة معطیـات یجب ألا یتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستھلك الإلكتروني أ
 46تھدف إلى توجیھ اختیاره.

و علیھ یجب أن یأتي القبول على كـل البیانـات السـابقة و توضـیحھ لھـا، مـا یحقـق     
الحمایــة اللازمــة للمســتھلك الإلكترونــي، و بالتــالي طلــب تلــك البیانــات لا یتصــور أن 

ع تحت ضـغط یذكرھا المستھلك في قبولھ إلا بعد أن یكون القبول حراً، ولا یكون قد وق
   47أو اكراه لقبول العقد.

 المطلب الثاني: طرق القبول في عقد التجارة الإلكترونیة
رق الإیجـاب، بحیـث تكـون صـور      تتم طُرق القبول في العقود الإلكترونیة بنفس طـُ

القبول في العقود التي تبرم بواسطة التلیكس أو الفـاكس أو بواسـطة البریـد الإلكترونـي 
بالكتابة، وھي كتابة لا تختلف عن الكتابـة العادیـة، سـوى فـي أنھـا تكـون علـى دعامـة 
إلكترونیة عوض ورقیـة، كمـا تكـون صـور التعبیـر عـن القبـول فـي العقـود التـي تـتم 

 ً ، 48بواسطة المشاھدة و المحادثة عبر شبكة الإنترنت باللفظ أو الإشارة المتداولـة عرفـا
ریق إلكتروني غیر الطریق الذي صدر الإیجـاب بواسـطتھ، و لا یمُنع أن یتم القبول بط

غیر أن اللجوء إلى وسیلة مغایرة عن الوسیلة التي تم عن طریقھا الإیجـاب، قـد یشُـكك 
في انعقاد العقد، إذا ظھر نزاع بشأنھ، و لتجنـب مثـل ھـذه الشـكوك، فـإن المُوجـب فـي 

 م بھا الإیجاب.  بعض الأحیان قد یشترط تلقي القبول بنفس الطریقة التي ت
كما أن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة الیونسیترال یشـترط فـي القبـول حتـى     

 یكون صحیحاً و ینتج أثره، إرسالھ عبر ذات وسیلة تلقي الإیجاب.   
یتم إثبات القبول من عدمھ عبر عدة طُرق مُحددة، فإما یتم ذلك عبر الطریق الأكثـر     

في الضغط على الأیقونـة المخصصـة لإعـلان الموافقـة و القبـول، و شیوعا و المتمثل  
الموجودة على جھاز الحاسب الآلي، كما یمكن أن یتم القبول أیضـا عـن طریـق البریـد 

ــة. ــة الفوری ــانون التجــارة  49الإلكترونــي، أو المحادث و أكــد المشــرع الجزائــري فــي ق
بھ المسـتھلك الإلكترونـي معبـراً الإلكترونیة على ضرورة أن یكون الإختیار الذي یقوم 

 50عنھ بصراحة عند تأكیید الطلبیة الذي یؤدي إلى تكوین العقد.
كما قد یكون القبـول الإلكترونـي مـن خـلال إلـزام بعـض المواقـع الإلكترونیـة لمـن     

یتعامل معھا، بأن یحُرر أمراً بالشراء على صفحة الویب، فإذا قام العمیل بتحریـر ھـذه 
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و قـد  51الأوامر عند دخولھ علـى الموقـع الإلكترونـي، فھـذا یعنـي قبـولاً منـھ بالتعاقـد.
  double click)یتم القبول عـن طریـق النقـر مـرتین( یشترط الموجب في إیجابھ أن

على الأیقونة المخصصة للقبـول و الموجـودة علـى شاشـة الكمبیـوتر، و ھـذا مـن أجـل 
التأكد من صحة إجراء القبول و في ھذه الحالة، فإن النقرة مرة واحدة لا یعُـد قبـولاً، و 

حیث أن ھذه الطریقة للتعبیر عن القبـول تواجـھ عـدة 52؛لا یرُتب أثراً بشأن انعقاد العقد
صعوبات في اثبات تحقق القبول من عدمھ و تبیان ھل ھو صادر من الشخص المعنـي 

و علیـھ  إثباتـھأم لا، و على ھذا الأساس لا بـد مـن التفرقـة بـین التعبیـر عـن القبـول و 
الموجـود علـى شاشـة یقترح عند التعبیر عن القبول النقر أكثر مـن مـرة علـى الأیقونـة 

 53.الحاسوب أو أن یكتب القابل عبارة تفید القبول صراحة
ســبق، قــد یكــون التعبیــر عــن القبــول مــن خــلال قیــام القابــل بإرســال  إضــافة  لمــا    

معلومــات بطاقــة الائتمــان الخاصــة بــھ إلــى الموجــب، أو أن یقــوم بتنزیــل أو تحمیــل 
المُنتجات الإلكترونیة عبر الشبكة، بعـد أداء مقابلھـا، كمـا فـي البیـوع  المتعلقـة بشـراء 

بتحمیل مـا تحتویـھ ھـذه المنتوجـات   أقراص أو برامج الحاسب الآلي، فیكون ذلك عادة 
 ونقلھا من مصدرھا إلى الحاسوب الشخصي للمشتري.

وقد یعمل المُوجب على اتخاذ بعض الإجراءات اللاحقة لصـدور القبـول، كالإجابـة     
عن بعض الأسئلة التي توجھ إلى القابل،، مثـل تحدیـد محـل إقامتـھ الـذي یجـب إرسـال 

یانات الخاصة. و القصد من كل ھذه الإجـراءات اللاحقـة المنتج إلیھ، أو كتابة بعض الب
         54ھو تأكید القبول و إبرام العقد.

 المطلب الثالث: مدى صلاحیة السكوت للتعبیر الإلكتروني عن القبول
الأصل ھو أن السكوت في حد ذاتھ مجرداً من أي ظـرف ملابـس لـھ، لا یصـلح أن     

قاعـدة لا ینسـب لسـاكت قـول، فـالإرادة عمـل إیجـابي و یكون تعبیراً عن الإرادة طبقاً ل
الســكوت شــيء ســلبي، ولــیس إرادة ضــمنیة، لأن ھــذه الإرادة تســتخلص مــن ظــروف 

و للإجابة بأكثر دقة عن التساؤل الذي یطرح نفسھ، وھو ھل یعـد   55إیجابیة تدل علیھا.
الجزائـري، التـي   السكوت قبولا؟ً نعود إلى القواعد العامة التـي نظمھـا القـانون المـدني

تقضي بأنھ إذا كانت طبیعة المعاملة، أو العرف التجـاري أو غیـر ذلـك مـن الظـروف، 
تدل على أن الموجب لم یكن لینتظـر تصـریحاً بـالقبول، فـإن العقـد یعتبـر قـد تـم إذا لـم 
یرفض الإیجاب في وقت مناسب، و یعتبر السكوت في الرد قبولاً، إذا اتصـل الإیجـاب 

    56ین المتعاقدین، أو إذا كان الإیجاب لمصلحة من وجھ إلیھ.بتعامل سابق ب
من خلال ما ذكرنا نجـد الفرضـین الأولـین غیـر مـألوفین فـي العقـود الإلكترونیـة،     

فالتعاقد عبر الوسائط الإلكترونیـة یعتبـر حـدیثاً، حیـث لا مجـال ھنـا للقـول أن العـرف 
في حالة إذا كـان الإیجـاب تمخـض لمنفعـة یلعب دوراً مھماً في التعاقد الإلكتروني، أما 

من وجھ إلیھ، كما لو كنا بصدد عقود التبرع، فلا یكون ھناك أي التزام على عاتق مـن 
وجھ إلیھ الإیجاب، و ھذا النوع من العقود غیر مألوفة أیضاً فـي العقـود التـي تـتم عبـر 

 الإنترنت.  
قـود، بحیـث یعتـاد المسـتھلك أما الفرض الثالث، فنجد لھ حضوراً فـي مثـل ھـذه الع    

 أو  57،التعامل مـع متجـر افتراضـي عـن طریـق البریـد الإلكترونـي، أو مواقـع الویـب
بـر عـن القبـول تكون العادة فیـھ أن السـكوت یع  ي الأطراف إلى قطاع مھنيعندما ینتم

ا ، تستبعد ھذه القاعدة  فیمـ « B2B » لشركة في مجال التجارة الإلكترونیة من شركة
في حالة الإعتیاد على التعامل   على أساس أن اعتبار السكوت قبولاً   ،یتعلق بالمستھلكین
، حیـث لكترونـيینصب في مصـلحة المسـتھلك الإلا  ،لكتروني محددمع موقع تجاري إ
ً لكترونیة أقد تكون مواقع إ  بشروط أفضل ومزایا أحسن، و لھذا من خرى تقدم عروضا

عتـداد بـالقبول   فـي المعـاملات الإلكترونیـة و الإفضل عـدم اعتبـار السـكوت قبـولاً الأ
   58الصریح فقط.

یــرى بعــض الفقــھ أنــھ مــن الصــعب اعتبــار الســكوت الملابــس تعبیــراً عــن القبــول     
الإلكتروني، كما في حالة التعامل السـابق بـین المتعاقـدین، و الـذي یحـدث كثیـراً عبـر 
شبكة الوسائط الإلكترونیة، وعلیھ من الناحیة العملیـة لا یكفـي اعتبـار السـكوت قبـولاً، 
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الأطــراف المتعاقــدة علــى ذلــك، ســواء كــان صــریحاً، أم  إلا إذا كــان ھنــاك اتفــاق بــین
 59ضمنیاً.

ــاملات      ــة بالمع ــة المتعلق ــة أو الوطنی ــریعات الدولی ــل التش ــى ج ــوع إل ــد الرج و عن
الإلكترونیة لا نجد أي نـص یشـیر إلـى اعتبـار السـكوت وسـیلة یعتـد بھـا للتعبیـر عـن 

ن الســلطة التقدیریــة القبــول، فاســتخلاص القبــول یعتبــر مســألة موضــوعیة تــدخل ضــم
 60لقاضي الموضوع، دون أن یخضع في ھذا لرقابة محكمة النقض.

 الخاتمة: 
البحث في موضوع التعبیر عن الإرادة في العقود الإلكترونیة یقودنـا إلـى القـول أن     

حیـث تخضـع للقواعـد العامـة   ھذه الأخیرة لا تختلف في جوھرھا عن العقود التقلیدیـة،
العقد عموماً، و إن كانت ھـذه العقـود ونظـراً لطبیعتھـا الخاصـة وھـي المنظمة لأحكام  

 عالجة قانونیة تراعي ھذه الخصوصیة.إبرامھا عبر الوسائط الإلكترونیة تحتاج مُ 
ورغم أن المشرع الجزائري أقر بصحة التعبیر عن الإرادة عن طریـق الایجـاب و     

القبول الإلكتروني، إلا أنھ لـم یفصـل فـي كیفیـة التعبیـر عـن  ھـذه الإرادة، و لـم یحـدد 
قـانون التجـارة مفھوم الایجاب و القبول و زمـان ومكـان انعقـاد العقـد الإلكترونـي فـي 

   .الإلكترونیة
ــالرجو     ــانون الیونســیترال نجــد أن أحكــام و ب ــانون المــدني الجزائــري وق ــى الق ع إل

فـي حسـب الوسـیلة المسـتعملة، ففـي البریـد الإلكترونـي والتراضي الإلكتروني تختلف  
یكـون الإیجـاب قائمـاً غیـر مُلـزم،  حالة وجود فترة زمنیة فاصلة بین الإیجاب و القبول

وجب بالبقاء على إیجابھ لفترة محـددة، أمـا إلا في حالة إذا تضمن التزاماً من طرف المُ 
رد القبـول فـور صـدور الإیجـاب، وھنـا  في حالة الاتصال بالكتابة مباشـرة یمكـن أن یَـ

 نكون أقرب إلى مجلس عقد حقیقي.
الإیجاب عبر المحادثة أو المشاھدة المباشرة، نكون في ھذه الحالة أمـام حالة    أما في    

مجلس عقد واحـد، أي أمـام مجلـس عقـد افتراضـي حضور افتراضي لطرفي العقد في  
ویطبق على ھـذا النـوع مـن الإیجـاب القواعـد العامـة  یقترب جداً من المجلس الحقیقي،

 في التعاقد بین حاضرین.  
كما توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى القول أن أغلب الفقھ یؤسس ضرورة الـنص     

دول فـي العقـود الإلكترونیـة، علـى أن القابـل لا یسـتفید مـن وجـود خیـار   على حق العُـ
الرؤیة؛ ورغم أھمیـة ھـذا الحكـم فـي حمایـة المسـتھلك، إلا أن المشـرع الجزائـري لـم 

و اكتفى بذكر العدُول الإتفاقي عنـد الاقتضـاء فـي نـص   یتطرق إلیھ و لم ینُظم أحكامھ،
عـاملات وھـذا لا یشـجع الاقبـال علـى الم ، مـن قـانون التجـارة الإلكترونیـة،11المـادة 

 الإلكترونیة ولا یعطي الضمان الكافِ للمستھلك.  
 نوجزھا فیما یلي:اقتراحات  نخلص في الأخیر إلى تقدیم عدة        
حبذ لو یعمل المشرع علـى تنظـیم مُفصـل لأحكـام التعاقـد عبـر أھـم الوسـائط  -

و   (email)البریـد الإلكترونـي  الإلكترونیة الأكثر إنتشـاراً و اسـتعمالاً، مثـل  
مواقع الویب، ویحدد بدقة كیفیة التعبیـر عـن الایجـاب و القبـول، حتـى یتجلـى 

 اللبس الذي قد یقع في أحكام العقد.
شرع حق العدُول وحـدد مدتـھ، علـى غـرار مـا ذھـب إلیـھ جـل حبذ لو أقر الم -

التشریع المقارن، على أساس أنھ یتیح  لمن وقع في عیـب مـن عیـوب الإرادة 
ربح الوقت والجھد الذي قد یضیع في إجراءات طلب إبطال العقـد، مـن خـلال 

 طلب حق العدُول عن العقد في حالة كانت آجال العدول قائمة.
بأھمیــة أخــذ الحیطــة و الخــذر فــي تعــاملاتھم الإلكترونیــة، توعیــة المتعــاملین  -

وضرورة تكوین القضاة في مجـال المنازعـات الإلكترونیـة وتنظـیم نـدوات و 
 أیام تكوینیة خاصة في ما تعلق بحمایة البیانات الإلكترونیة.
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